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الملخص التنفيذي 
1تـروم هـذه الـورقـة إظـهار الـحيف الـذي يـطال حـقوق الـنساء فـيما يـتعلق بـالـحق في الـنيابـة الشرعية عـلى الأبـناء، التي 

تـظل سـلطتها مـحصورة بـيد الـزوج/ الأب بـموجـب الشرع والـقانـون، سـواء أثـناء الـزواج أو في وضـعية الـطلاق، فحسـب 
مـنطوق المـادة 236 مـن مـدونـة الأسرة، يـظل الأب هـو الـولي الشرعي عـلى أولاده، مـا لم يجـرد مـن ولايـته بـحكم قـضائي، 
في الـوقـت الـذي حصرت هـذه المـادة دور الأم في الـقيام بـبعض المـصالـح المسـتعجلة لأولادهـا في حـالـة حـصول مـانـع لـلأب، 
في حين اشترطت المادة 238 لتتولى الأم نيابتها على الأبناء عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو غياب أو فقدان الأهلية. 

وبــالــنظر إلى المــشاكــل التي يحــدثــها تــطبيق هــاتين المــادتين في تــعارضــهما مــع المــادتين 51 و54 مــن ذات المــدونــة، و التي 
تــضع الأب والأم عــلى قــدم المــساواة فــيما يــخص المــسؤولــية والــواجــبات المشــتركــة تــجاه الأبــناء، فــإن هــذه الــورقــة تقترح 
مـراجـعة وتـعديـل مـا تـنص عـليه هـاتين المـادتين مـن شروط مـقيدة لـحق المـرأة في تـولي نـيابـة شرعية مشـتركـة مـناصـفة مـع 
الـزوج/ الأب، بـما يـضمن تـمكينها مـن هـذا الـحق، مـراعـاة لـلمصلحة الـفضلى لـلأطـفال وتـفاديـا لـلآثـار الاجـتماعـية الـوخـيمة 

الناتجة عن ذلك، وضمانا لعدم التمييز على أساس الجنس بما يتناسب والتزامات المغرب الدولية.   

الكلمات المفتاحية 
الولاية الشرعية على الأبناء، مدونة الأسرة، المساواة، عدم التمييز. 

1 حسب منطوق المادة 230 من مدونة الأسرة، النيابة الشرعية هي نيابة بمقتضاها يتولى الولي أو الوصي أو المقدم التصرف في أموال وأحوال وممتلكات 

ومنقولات القاصر والمحجوز عليه سواء كان ناقص الأهلية أو فاقدها، وقد حددت المادة 230 من المدونة النائب الشرعي في؛ الولي، وهو الأب والأم والقاضي، 
الوصي، وهو وصي الأب أو وصي الأم.
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Executive abstract 
This paper discusses the injustice that affects women's rights regarding the right 
to legal guardianship of children, which remains within the husband/father's 
authority under Sharia and law, whether during marriage or in the case of 
divorce. According to Article 236 of the Family Code, the father remains the legal 
guardian of his children, unless deprived of his guardianship by a judicial 
decision. In contrast, this article limits the mother's role in handling urgent 
matters for her children in the father's absence. Meanwhile, Article 238 assigns 
guardianship to the mother over the children, provided that the father is absent 
due to death, absence, or loss of capacity. 

Considering the problems caused by the application of these two articles and 
their contradiction with Articles 51 and 54 of the same Code, which place the 
father and mother on equal footing regarding responsibilities and shared duties 
towards their children. this paper proposes a review and amendment of the 
restrictive conditions of women's right to joint legal guardianship with the 
husband/father, ensuring their empowerment of this right, taking into account 
the best interests of the children, avoiding the social consequences thereof, and 
ensuring non-discrimination based on gender in line with Morocco's international 
obligations. 

Keywords 
Legal guardianship of children, family code, equality, non-discrimination. 
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جيل III                                                                                                                                                                                    مـنصات لـلأبـحاث والـدراسـات الاجـتماعـية

مقدمة 
تــعد مــسألــة الــولايــة الشرعية عــلى الأبــناء، مــن ضــمن 
أهـم المـسائـل الـقانـونـية والاجـتماعـية المسـتجدة الـيوم في 
المشهــــد الــــحقوقي بــــالمــــغرب. وقــــد تــــعالــــت الكثير مــــن 
الأصـوات الـحقوقـية المـناديـة بتغيير واقـع حـالـها، خـاصـة 
في ظــل تــصاعــد الــحالات الاجــتماعــية والــقانــونــية التي 
تــــــنظر بــــــها مــــــدونــــــة الأسرة إلى المــــــرأة (الأم، المــــــطلقة 
الـحاضـنة) كـنائـب شرعي احـتياطـي وغير فـاعـل؛ بـحيث 
مـثلا تُحـرم الأم المـطلقة مـن حـقها في سـحب جـواز الـسفر 
أو شـهادة انـتقال ابـنها أو ابـنتها مـن مـدرسـة إلى أخـرى، 
كـما لا يـسمح لـها بـأن تـفتح حـسابـاً بـنكياً لأبـنائـها أو حتى 
التصرف بـه إن وجـد، فـيما يـحق لـلأب ذلـك، لا سـيما أنـه 
يــــفتح بــــاســــمه إلى حين بــــلوغ الابــــن أو الــــبنت الــــسن 
الــقانــونــية. وأمــام هــذا الــوضــع أصــبح الــحق في الــولايــة 
الشرعية عـــلى الأبـــناء ضـــمن أهـــم المـــسائـــل الـــقانـــونـــية 
والاجــــتماعــــية المــــطروحــــة الــــيوم في المشهــــد الــــحقوقي 
بـالمـغرب؛ نـظرا لمـا يـنتج عـنها مـن ظـلم يـطال الـنساء كـما 
الأطــفال، خــاصــة في وضــعية الــطلاق بــالــنظر إلى حــاجــة 
الأم لــلإذن المســبق مــن الــطليق، لــذلــك نــطرح الــسؤال 
الإشــكالي الــتالي مــنطلقا إشــكالــيا لهــذه الــورقــة: إلى أي 
حــــد يــــمكن أن يــــساهــــم تــــعديــــل مــــضمون المــــادتين 
مـوضـوع المـراجـعة، في تـحقيق نـوع مـن المـساواة في تـولي 
الـنيابـة الشرعية عـلى الأبـناء بين الـزوجـة/ الأم والـزوج/ 
الأب، لــتحقيق المــصلحة الــفضلى لــلأبــناء مــن جــهة، و 
تـحقيق الإنـصاف والـعدالـة لـلنساء تـماشـيا مـع دسـتور 
المـملكة والتزامـات المـغرب الـدولـية بـمحاربـة التمييز ضـد 

النساء من جهة أخرى؟ 

تقتضي الإجــــابــــة عــــلى هــــذا الــــسؤال، الاعــــتماد عــــلى 
مجــموعــة مــعطيات نــوعــية وكــمية مســتقاة مــن قــضايــا 
راجـت إعـلامـيا حـول الآثـار الاجـتماعـية غير الإيـجابـية التي 
نـتجت عـن تـطبيق المـادتين المـذكـورتين. كـما سـنعتمد عـلى 
يـر الـصادرة عـن  تحـليل مـضمون عـدد مـن الـوثـائـق والـتقار
مجـــموعـــة مـــن المـــؤســـسات الـــوطـــنية، مـــن قـــبيل وزارة 
الـــعدل والمجـــلس الأعـــلى للســـلطة الـــقضائـــية ورئـــاســـة 

الـنيابـة الـعامـة والأمـانـة الـعامـة لـلحكومـة ووزارة الأوقـاف 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.   

واقـع حـال الـنيابـة الشـرعـية عـلى الأبـناء مـن 
خــلال الــمادتــين 236 و238 مــن مــدونــة 

الأسرة 
تـــتسم مـــدونـــة الأسرة الـــحالـــية بـــكونـــها تحـــمل صـــفة 
الـقانـون الـوضـعي الـذي يـسمح ويشـترط دوام الـتعديـل 
يــة  والمــلاءمــة تــبعا لــلتطورات المحــرزة في المــنظومــة المــعيار
الــدولــية لــحقوق الإنــسان. وإذا كــانــت هــذه المــدونــة قــد 
مـثلت وقـت صـدورهـا خـطوة هـامـة لـلغايـة بـخصوص 
تحسـين وضـعية المـرأة والأسرة عـمومـا، وتـجاوزت الـحيف 
الــذي مــورس لــزمــن طــويــل بــحقهما؛ فــإن مــسار تــنفيذ 
أحــكامــها والــتطورات التي عــرفــها المــجتمع المــغربي مــنذ 
2004 إلى الـــوقـــت الـــحالي، سرعان مـــا أظهـــر الـــحاجـــة 
المــاســة إلى مــراجــعة بــعض مــوادهــا عــلى ضــوء الــدســتور 
الجــــديــــد لــــسنة 2011، والتزامــــات المــــملكة الــــدولــــية، 
ومـتطلبات المـرحـلة الـراهـنة اجـتماعـيا وحـقوقـيا وسـياسـيا. 
و مـــن هـــذه المـــواد المـــطلوب مـــراجـــعتها تـــلك المـــتعلقة 

بمقتضيات تهم النيابة الشرعية على الأبناء. 

تـحوز المـادتـان 236 و238 مـن مـدونـة الأسرة، مجـموعـة 
مــن المــقتضيات التي تــهم الــنيابــة الشرعية عــلى الأبــناء، 
وفي هــذا الــباب، يــقول مــنطوق المــادة 236: "الأب هــو 
الــولي عــلى أولاده بــحكم الشرع، مــا لم يجــرد مــن ولايــته 
بـــحكم قـــضائي، ولـــلأم أن تـــقوم بـــالمـــصالـــح المســـتعجلة 
. أمـا المـادة 238  2لأولادهـا في حـالـة حـصول مـانـع لـلأب"

فتشـترط لـولايـة الأم عـلى أولادهـا، أن تـكون راشـدة أولا، 
وثـانـيا عـدم وجـود الأب بسـبب وفـاة أو غـياب أو فـقدان 
لـلأهـلية أو بغير ذلـك. وتـنص ذات المـادة عـلى أنـه يـجوز 
لـلأم تعيين وصي عـلى الـولـد المـحجور، ولـها أن تـرجـع عـن 
إيــــصالــــها، وتــــعرض الــــوصــــية بمجــــرد وفــــاة الأم عــــلى 
الـقاضي لـلتحقق مـنها وتـثبيتها، وفي حـالـة وجـود وصي 
الأب مــــع الأم، فــــإن مــــهمة الــــوصي تقتصر عــــلى تــــتبع 

2 مدونة الأسرة: صيغة محينة، مديرية التشريع وزارة العدل، المملكة المغربية، 25 يناير 2016، ص 57. 
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تسـيير الأم لـشؤون المـوصى عـليه، ورفـع الأمـر إلى الـقضاء 
 . 3عند الحاجة

غير أن هـــذه المـــدونـــة التي  تـــمنع مـــوادهـــا الـــنساء مـــن 
الـتمتع بـالمـساواة مـع الـزوج في تـولي الـنيابـة الشرعية؛ هـي 
نـفسها التي تـتضمن مـبادئ تـنص عـلى أن غـايـات الـزواج 
تــتمثل في تــكويــن أسرة مســتقرة تــحت رعــايــة الــزوجين. 
وفي جــــزء مــــنها تبين أن تســــيير ورعــــايــــة شــــؤون الأسرة 
والأطـفال مـسؤولـية مشـتركـة بـينهما. وهـذا الـتفاوت – 
إن لم نــقل الــتناقــض - في نــص المــدونــة، إضــافــة إلى أنــه 
يـــتنافى مـــع الـــواقـــع المســـتجد الـــذي يـــكشف الانخـــراط 
المـــــكثف لـــــلمرأة في الاضـــــطلاع بـــــالـــــعديـــــد مـــــن الأدوار 
والمـسؤولـيات داخـل المـجتمع؛ فـإنـه أيـضا لا يـسايـر مـغرب 
الـــيوم الـــذي صـــادق عـــلى مجـــموعـــة مـــن المـــواثـــيق و 
الالتزامـات الأمـمية، التي مـن غـايـاتـها الـنهوض بـالـحقوق 

 . 4الكاملة للمرأة ورفع مختلف أشكال الحيف ضدها

وبـــالـــتالي، يـــصبح مـــن غير المـــقبول الـــيوم أن تـــظل المـــرأة 
مسـتثناة مـن تـولي الـنيابـة عـلى أبـنائـها إلى جـانـب الـرجـل، 
بـاعـتبار تـلك الـولايـة حـقا لـها و دورا مـن أدوارهـا الأسرية 

و الاجتماعية.  

في نـفس الاتـجاه الـذي يـوضـح أن جـعل الـنيابـة الشرعية 
يـر  يـا/ أبـويـا فـقط لم يـعد أمـرا مـقبولا، يـنص تـقر دورا ذكـور
منجــز حــول الــقضاء الأسري بــالمــغرب عــلى ىأن الــقضايــا 
والنزاعـــات المـــتعلقة بـــالـــنيابـــة الشرعية المـــعروضـــة عـــلى 
المـحاكـم الابـتدائـية قـد نـاهـزت % 32,49 مـن مجـموع 
الـقضايـا، إذ بـلغ عـددهـا مـا يـقارب 3628 قـضية مـا بين 
2017- 2021، كـــما تـــطورت مـــن 719 قـــضية ســـنة 

  . 20175 لتصل إلى 1046 قضية سنة 2021

6تــكشف حــالــة الســيدة "نــعيمة" المســتقاة مــن المــيدان، 

وهـي أم مـن مـديـنة بني مـلال مـسؤولـة عـن رعـايـة وتـدبير 
كــل شــؤون أطــفالــها بســبب وجــود الأب خــارج المــغرب، 

عــــن المــــأزق الكبير في الاســــتمرار في حصر تــــولي الــــنيابــــة 
الشرعية لـــدى الـــرجـــل دون المـــرأة، حـــيث صرحت هـــذه 
الســـيدة أنـــها في ظـــل ظـــروف وجـــود زوجـــها في المهجـــر، 
تـكون مـضطرة في كـل مـرة أرادت قـضاء مـصلحة مـعينة 
لأحــد أطــفالــها إلى انــتظار قــدوم الــزوج لــلمغرب. أمــا إذا 
كــانــت تــلك المــصلحة ذات طــبيعة اســتعجالــية لا تــقبل 
الـتأجـيل، تـكون مـلزمـة في حـالات كثيرة بـإحـضار "وكـالـة " 
مــوثــقة مــن لــدن الأب تــسمح لــها الــقيام بــذلــك. وقــد 
ذكــرت أن إجــراءً بســيطا يــتعلق بــنقل أحــد أبــنائــها مــن 
مــؤســسة تــعليمية لأخــرى اضــطرهــا إلى الانــتظار طــويــلا 
لأجـل الـتوصـل بـوكـالـة مـن طـرف الأب، لـذلـك تـرى هـذه 
السـيدة ضرورة تـمتع المـرأة بـالـنيابـة الشرعية عـلى أبـنائـها 
إسـوة بـالـرجـل، حتى يتسنى لـها قـضاء أغـراض أطـفالـها 
بســلاســة، وفي ذلــك صــون واضــح لــلمصلحة الــفضلى 

للأطفال. 

الـلامـساواة والـتمييز فـي تـولـي الـنيابـة 
الشـرعـية عـلى الأبـناء بـين الأب والأم: فـي 
بـيان ونـقد الأثـر الاجـتماعـي لـلمادتـين 236 

و238 من مدونة الأسرة الحالية   
انـــضم المـــغرب إلى الـــعديـــد مـــن الاتـــفاقـــيات و المـــواثـــيق 
الــدولــية الــداعــمة لــلحقوق و المــساواة التي تــقوم عــلى 
فــكرة أســاســية مــفادهــا الــتساوي الــكامــل بين جــميع 
يـات، والـرفـض الـقاطـع لمـختلف  الـناس في الـحقوق والحـر
أشــكال التمييز التي يــمكن أن تظهــر بــينهم عــلى أســاس 
الــجنس (ذكــر/أنثى) أو الــلون أو الــديــن أو الــعرق، ومــن 
بين هــذه المــواثــيق "الإعــلان الــعالمــي لــحقوق الإنــسان" 
كـد في  الـذي يـؤكـد عـلى مـبدأ عـدم جـواز التمييز، بـحيث أ
مـــــادتـــــه الأولى، أن جـــــميع الـــــناس يـــــولـــــدون أحـــــرارا 

3 نفس المرجع ، ص 58-57.

4 صادق المغرب على اتفاقية القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة في 21 يونيو 1997، وأعلن في أبريل 2011 رفع كل تحفظاته بخصوصها.

5 تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يناير 2023، ص 61-59. 

6 نعيمة، متزوجة وأم مغربية تقطن بجهة بني ملال خنيفرة، في الأربعين من عمرها، لها ثلاثة أبناء (2 ذكور وأنثى واحدة)، لها مستوى تعليمي متوسط.

حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم
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، وأن لـكل إنـسان حـق  7ومـتساويـن في الـكرامـة والـحقوق

يــــات الــــواردة في هــــذا  الــــتمتع بجــــميع الــــحقوق والحــــر
كــدت  الإعــلان دون أي تمييز، وهــو الأمــر نــفسه الــذي أ
عـليه "اتـفاقـية الـقضاء عـلى جـميع أشـكال التمييز ضـد 
المـــرأة (ســـيداو)" ضـــمن تـــصديـــرهـــا، بـــحيث اعتبرت أن 
الـــتنمية الـــتامـــة والـــكامـــلة لأي بـــلد، ورفـــاهـــية الـــعالم، 
وقــضية الســلم، تــتطلب جــميعها مــشاركــة المــرأة عــلى 
قـدم المـساواة مـع الـرجـل، و بـأقصى مـشاركـة مـمكنة وفي 
، وقــد صــادق المــغرب – لــلتذكير- عــلى  8جــميع المــياديــن

يــل  هــذه الاتــفاقــية في 21 يــونــيو 1997، وأعــلن في أبــر
 . 20119 رفع كل تحفظاته بخصوصها

وتـماشـيا مـع هـذا الالتزامـات الأمـمية التي انخـرط المـغرب 
كـد "دسـتور المـملكة المـغربـية 2011"  في تـنفيذهـا، فـقد أ
الـذي يعتبر أسـمى قـانـون لـلدولـة في تـصديـره عـلى مـبدأ 
المـــساواة بين الجـــميع، وحـــظر ومـــكافـــحة كـــل أشـــكال 
التمييز، بســبب الــجنس أو الــلون أو المــعتقد أو الــثقافــة 
أو الانـتماء الاجـتماعـي والـجهوي أو الـلغة أو الإعـاقـة أو 

 . 10أي وضع شخصي مهما كان

لــكن عــلى الــرغــم مــن هــذه الــجهود المــبذولــة مــن طــرف 
الـدولـة المـغربـية قـصد إرسـاء المـساواة والـحقوق، وإنـهاء 
مـــــختلف أشـــــكال التمييز التي تـــــطال مـــــختلف فـــــئات 
المــجتمع؛ فــإن الــواقــع يــكشف أن بــعض هــذه الــفئات 
ولاســـيما الـــنساء، مـــا تـــزال تـــعاني مـــن الآثـــار الســـلبية 

لــبعض ظــواهــر الــلامــساواة والتمييز التي تــطال المــرأة في 
حـالات كثيرة، مـنها حـالـة عـدم تـولي الـنيابـة الشرعية عـلى 
الأبـناء مـوضـوع هـذه الـورقـة، والتي قـد تـصل مـشاكـلها 
إلى ردهـــــات مـــــحاكـــــم الأسرة تـــــوخـــــيا للحـــــلول أمـــــام 
اســـتعصاء تـــلك المـــادتين مـــن مـــدونـــة الأسرة. و هـــو مـــا 
تـؤشر عـليها  نسـب هـذه الـقضايـا كـما هـي مـعروضـة أمـام 

القضاء الأسري.  

عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن أوجــه الــلامــساواة والتمييز ضــد 
المـرأة في مـسألـة تـولي الـنيابـة الشرعية تـتكشف أيـضا مـن 
خـلال مـنطوق ومـقتضيات المـادتين 236 و238، اللتين 
تــجعلان الــنيابــة الشرعية بــالــدرجــة الأولى حــقا وواجــبا 
مـــقصورا عـــلى الـــرجـــل/الأب، ولا يـــمكن لـــلمرأة/الأم أن 
يـا إلا  تـشاركـه وتـنازعـه مـمارسـة هـذا الـدور الـذي بـات ذكـور
في حــالــة غــياب الــرجــل/الأب لــظرف قــاهــر أو لــوفــاتــه أو 
. إن هـــــذه الأحـــــكام تـــــتناقـــــض مـــــع  11لـــــعدم أهـــــليته

المـرجـعيات الأمـمية التي تـشكل صـلب التزامـات لـلدولـة، 
وكـــذا أحـــكام دســـتور المـــملكة والتغيرات التي يشهـــدهـــا 
المـــغرب المـــعاصر. بـــل إن هـــذا الـــتناقـــض يخترق أحـــكام 
المــدونــة نــفسها، بــحيث أن المــادة 4 مــن المــدونــة الــحالــية 
تـعرف مـؤسـسة الـزواج بـكونـها: "مـيثاق تـراض وتـرابـط 
شرعي بين رجــــل وامــــرأة عــــلى وجــــه الــــدوام، غــــايــــته 
الإحـــصان والـــعفاف وإنـــشاء أسرة مســـتقرة بـــرعـــايـــة 
"، وفي المـادة 51  12الـزوجين طـبقا لأحـكام هـذه المـدونـة

كـيد عـلى: "تحـمل  المـتعلقة بـالـحقوق والـواجـبات يـتم الـتأ

 https://bit.ly/4cXNfzw .1948 7 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 10 دجنبر

 https://n9.cl/jkvgi .1979 8 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 18 دجنبر

يارة الموقع:   9 ندوة حول انضمام المغرب للبروتكول الملحق باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، مؤسسة وسيط المملكة، 20 ديسمبر 2012. تاريخ ز

 https://n9.cl/lq9rc .2024 السبت 24 مارس

 https://n9.cl/nk5btr .2011 10 دستور المملكة، الأمانة العامة للحكومة المغربية، طبعة

 https://n9.cl/rz09g .60-59 11 مدونة الأسرة 2004: نسخة محينة 2016، مديرية التشريع، وزارة العدل، المملكة المغربية، 25 يناير 2016، ص

12 نفسه، ص 10.

حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأمحرية المعتقد في المغرب: تدريس تاريخ الأديان والمدخل الممكن !
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الــزوجــة مــع الــزوج مــسؤولــية تســيير ورعــايــة شــؤون 
. فـــــمقتضيات هـــــاتين المـــــادتين  13الـــــبيت والأطـــــفال"

تـــكشفان مـــعا أن المـــسؤولـــيات في تـــدبير شـــؤون الأسرة 
بـصفة عـامـة ورعـايـة الأبـناء/ الأطـفال بـشكل خـاص هـي 

مشتركة بين الزوجين.  

14في ذات الســياق صرحت الأســتاذة خــديــجة الــروكــاني 

المـحامـية بهـيئة الـدار الـبيضاء والـناشـطة الـحقوقـية، لمـوقـع 
الأخـــبار الـــتابـــع للشركة الـــوطـــنية لـــلإذاعـــة الـــتلفزة، أن 
الــشق الــقانــوني المــتعلق بــالــولايــة عــلى الأبــناء يــقوم عــلى 
مــعيار تمييزي عــلى أســاس الــجنس، وذلــك مــن خــلال 
مـنح الـزوج/الـرجـل الـولايـة المـطلقة لـلأطـفال، وهـذا الأمـر 
يــــــجعل الأم مــــــمنوعــــــة مــــــن الــــــقيام بــــــبعض الأدوار 
الاجــتماعــية المــتعلقة بــالــنيابــة الشرعية مــن قــبيل فــتح 
حـــسابـــات بـــنكية لـــلأبـــناء بـــدون حـــضور الأب، كـــما أنـــها 
محـــرومـــة مـــن نـــقل الابـــن مـــن مـــدرســـة إلى أخـــرى، أو 
يـة أو اسـتخراج جـواز سـفر  الـحصول عـلى الـوثـائـق الإدار
لــــه، أو حــــصولــــه عــــلى الــــتأشــــيرة دون حــــضور الأب، 
وأشـارت المـحامـية إلى أن الـوقـت قـد حـان لإعـادة الـنظر 
ومــراجــعة عــدد مــن مــضامين "مــدونــة الأسرة" وعــلى 
رأسـها الـولايـة والـوصـايـة عـلى الأبـناء، بـاعـتبارهـا مـسؤولـية 

 . 15مشتركة بين الزوجين

إن اســـتثناء وحـــرمـــان المـــرأة مـــن حـــق وواجـــب الـــنيابـــة 
يـة لـلصور الـنمطية  الشرعية عـلى الأبـناء، يـشكل اسـتمرار
الــحاطــة بــمكانــة المــرأة داخــل المــجتمع، والتي تــنظر لــها 
كـكائـن قـاصر غير مـؤهـل لـلاضـطلاع بـأدواره الاجـتماعـية 

كـــــامـــــلة. كـــــما أن هـــــذا الـــــوضـــــع يضر في أحـــــيان كثيرة 
بالمصلحة الفضلى للطفل، كما يمس أيضا بنية الأسرة. 

مـن الجـديـر بـالإشـارة أن هـذه المـصلحة الـفضلى لـلأبـناء 
تــم اســتحضارهــا في عــدد مــن الــحالات المــشابــهة، ومــن 
ذلــــك قــــرار الــــسماح لــــلأمــــهات المــــغربــــيات خــــصوصــــا 
المــطلقات مــنهن، بــإعــداد الــوثــائــق الــثبوتــية أو تجــديــد 
جـوازات الـسفر لـفائـدة أبـنائـهن الـقاصرين دون اشـتراط 
حـضور الأب أو مـوافـقته، إلا في حـال وجـود قـرار قـضائي 
يــــمنعها مــــن ذلــــك، حــــيث تــــم ذلــــك عــــلى مســــتوى 
. ويـــمكن اعـــتبار ذلـــك  16الـــقنصليات المـــغربـــية بـــالـــخارج

مـؤشرا دالا عـلى اسـتشعار رسـمي لـلحيف والـلامـساواة 
التي تــعانــيها المــرأة. وبــالــتالي فــإن مــثل هــذا الــقرار يــمكن 
الاســتشهاد بــه لــدعــم ضرورة أن يــأخــذ مشروع قــانــون 
مــدونــة الأسرة قــيد الإعــداد إنــهاء هــذا الــحيف والتمييز 
ضـد المـرأة في ظـل غـياب الـوالـد للهجـرة أو الـعمل بـعيدا 

عن البيت الأسري، وكذلك عند حصول الطلاق.  

و كـشاهـد آخـر عـلى المـشكلات التي تسـببها الـلامـساواة 
في تــولي الــنيابــة المشــتركــة عــلى الأبــناء، نســتحضر قــضية 
إســقاط ولايــة الأب التي رفــعتها الــفنانــة جــميلة الــهوني 
ضــــد طــــليقها الــــفنان أمين الــــناجــــي في دجنبر 2022، 
حـــيث صرحت هـــذه الســـيدة بـــأنـــها اتجهـــت لـــلقضاء 
يـارة الأب لابـنه مـنذ يـنايـر 2015، وتـعنته  بسـبب عـدم ز
في مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــقرارات التي لا تخـــــدم المـــــصلحة 

  . 17الفضلى للطفل

13 نفسه، ص 21.

14 خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء، وفاعلة جمعوية وحقوقية في مجال النهوض بحقوق المرأة، لها العديد من المساهمات في هذا المجال، من 

مشاركات في ندوات ذات صلة بالموضوع، كما أجرت العديد من الحوار مع الصحافة الوطنية والدولية مدافعة على ضرورة تطوير القوانين الوطنية لتوفير 
بيئة آمنة للنساء ولإنهاء مختلف أشكال التمييز واللامساواة التي تعرضهن في مختلف مناحي الحياة.

15 مراد كراخي، الولاية الشرعية على الأبناء... نقاش يتجدد، موقع إخباري رقمي مغربي تابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تاريخ النشر: 22 فبراير 2023. 

 https://n9.cl/jv3zh 2024 يارة الموقع: 23 مارس تاريخ ز

16 عبد الإله شبل، السماح للأمهات بحق تجديد وإصدار جواز السفر للأبناء ينال إشادات حقوقية، جريدة هسبريس الإلكترونية، تاريخ النشر: الإثنين 18 

 https://n9.cl/1xeoy 2024 يارة الموقع: 19 مارس مارس 2024. تمت ز

17 منال لطفي، المحكمة تنظر في إسقاط ولاية الأب بين الممثلة الهوني وطليقها أمين الناجي، جريدة هسبريس الإلكترونية، تاريخ النشر: 09 يناير 2024. 

 https://n9.cl/70npr .2024 يارة الموقع: 23 مارس تمت ز
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إن الـــقرار الأخير بـــتمتيع الأمـــهات بـــحق الـــقيام بـــإعـــداد 
الـوثـائـق الـثبوتـية واسـتخراج جـواز الـسفر، وكـذلـك حـكم 
المـحكمة الابـتدائـية الاجـتماعـية الـقاضي بـإسـقاط الـنيابـة 
الشرعية مــــــن الأب لــــــفائــــــدة الأم، رغــــــم أهــــــميتهما و 
دلالـتهما الـقويـة، إلا أنـهما لا ينهـيان وضـعية الـلامـساواة 
في تـولي الـنيابـة الشرعية عـلى الأبـناء مـن طـرف الأبـويـن في 
ظـل وجـود نـص قـانـوني يـكرس هـذه الـوضـعية؛ والـذي 
يـدعـو مـن جـراء مـا يـتناسـل عـنه مـن حـالات إلى ضرورة 

الاتجاه نحو تغييره كاملا.  

 ورش مــراجــعة مــدونــة الأســرة و ضــرورة 
الالـتفات إلـى مـسألـة الـولايـة الشـرعـية 

على الأبناء 
يـــعرف المـــجتمع المـــغربي الكثير مـــن حـــالات الـــلامـــساواة 
المـرتـبطة بـالـنيابـة الشرعية عـلى الأبـناء. مـنها عـلى سـبيل 
المـثال لا الحصر حـالـة تـتعلق بحـرمـان أطـفال مـن مـتابـعة 
الـدراسـة بـمدرسـة أجـنبية تـابـعة لـلبعثة الإسـبانـية بـمديـنة 
طــــنجة، بســــبب تــــعنت الأب ورفــــضه تســــليم وثــــائــــق 
مــــدرســــية لتمكين أطــــفالــــه مــــن اســــتكمال ومــــتابــــعة 
مـشوارهـم الـدراسي في مـؤسـسة تـعليمية أجـنبية، وذلـك 
18لـخلافـه مـع الـزوجـة. وهـي مـن الـحالات الـشائـكة التي 

جـعلت مـن مـوضـوع الـنيابـة الشرعية مـوضـوعـا بـأطـراف 
ثــلاثــة، فــإضــافــة إلى الأب والأم، هــناك الــطفل مــوضــوع 
الـولايـة الـذي يـتمتع بـحقوق تـخول لـه بـناء قـرار في هـذا 

الأمر. 

تعبر هـذه الـحالـة بـوضـوح عـن غير مـا نـصت عـليه المـواثـيق 
الــدولــية والــحقوقــية المــتعلقة بحــمايــة الــطفل و ضــمان 
حـــقوقـــه التي صـــادق عـــليها المـــغرب، مـــما دفـــع بـــعض 
الهـــيئات الـــحقوقـــية، ومـــن ضـــمنها المجـــلس الـــوطني 
لـــــــحقوق الانـــــــسان، إلى ضرورة اســـــــتحضار المـــــــصلحة 
الــفضلى لــلطفل بــشكل دائــم ومســتمر، وســن قــوانين 
تحـمي الأطـفال، لاسـيما أولـئك الـذيـن يـعيشون في أسر 

تـــعاني الـــتفكك و الانـــفصال، مـــع الـــعمل عـــلى ضـــمان 
 . 19تفعيل تلك القوانين

وفي صــلة بهــذا الــشأن، أصــدر المجــلس الــوطني لــحقوق 
الإنـسان مـذكـرة يقترح فـيها تغيير مـقتضيات بـعض مـواد 
المــدونــة، بــاعــتمـاد صــيغـة قــانــونــيـة واضــحـة تــؤكـــد عــلى 
"إعـــمـال آلـــيـة الاجـــتهـاد الـــبَنـاّء، مــــع مـــراعــــاة مـــبـادئ 
الــعـدل والمــساواة والمــصلحة الــفضـلى لــلطفـل، وعـــدم 
التمـييز، و قــيـم الــديـــن الإســلامــي الــحنيـف، بــمـا يــتلاءم 
مـــع المســـتجدات الــحقوقــيـة والــقــيم الــكونــــية"، وبهــذا 
الـــــشكل يـــــكون المجـــــلس قـــــد اقترح مـــــنظورا مـــــتعدد 

المرجعيات. 

في حين، ومـن زاويـة نـظر مـحافـظة، اقترح حـزب الـعدالـة 
والــتنمية عــلى ســبيل المــثال لا الحصر، تــعديــل مــدونــة 
الأسرة في إطـار المـرجـعية الإسـلامـية فـقط، بـاعـتبارهـا إطـارا 
مـــــرجـــــعيا إلـــــزامـــــيا يتعين أن تـــــنطلق مـــــنه المـــــدونـــــة. 
فـــمقتضياتـــها التي تـــغطي مـــن ضـــمن أحـــكامـــها حـــكم 
الـنيابـة الشرعية والـنفقة وغيرها، يـنبغي أن تـصاغ تـبعا لمـا 

هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية. 

لــذلــك، و لــتجاوز هــذه الــتجاذبــات، تقترح هــذه الــورقــة 
ضرورة اســـتحضار المـــبادئ الـــتالـــية في عـــلاقـــتها بـــورش 
إصــلاح مــدونــة الأسرة و خــاصــة الجــزء المــتعلق بــالــولايــة 

على الأبناء:  

كـيد عـلى  - مـبدأ المـساواة بين الـرجـل والمـرأة: أي الـتأ
ضرورة تــحقيق المــساواة بين الــرجــل والمــرأة في جــميع 

مجالات الحياة، بما في ذلك مجال الأسرة؛ 

كــيد  - مــبدأ حــمايــة حــقوق الــطفل: مــن خــلال الــتأ
عـــلى ضرورة حـــمايـــة حـــقوق الـــطفل، بـــما في ذلـــك 
الـــحق في الـــنفقة والـــحضانـــة والـــتعليم والـــرعـــايـــة 

الصحية؛ 

يــز تــماســك الأسرة: بــالتركيز عــلى ضرورة  - مــبدأ تــعز
تـــــــقويـــــــة دور الأسرة في المـــــــجتمع، ودعـــــــمها في أداء 

وظائفها التربوية والاجتماعية المعهودة؛ 

18 التقرير السنوي حول حالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2022، منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان، الرباط المغرب، 2023، ص 190.

19 المرجع نفسه، ص 201. 
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- ضرورة إصــلاح نــظام الــولايــة: بــحيث نــؤكــد عــلى 
ضرورة إصـلاح نـظام الـولايـة عـلى الأبـناء، بـما يـضمن 
حـــمايـــة حـــقوق الأبـــناء، وبـــما ييسر أيـــضا مـــمارســـة 

الولاية الشرعية بين الأب والأم معا. 

توصيات 
إن مـوضـوع الـنيابـة الشرعية عـلى الأبـناء بـما يـطرحـه مـن 
إشــكالات قــانــونــية وأسرية ومــجتمعية، وبــما يترتب عــنه 
مــن آثــار كــذلــك يــمكن تــكثيفها في أشــكال الــلامــساواة 
والتمييز بين الأب/ الــزوج والأم/ الــزوجــة، فــإنــه يــجعلنا 
أمــام حــاجــة مــلحة إلى نــيابــة شرعية مشــتركــة ومــنصفة 
بين الــــطرفين، وعــــلى هــــذا الأســــاس يــــمكن تــــقديــــم 
مجـموعـة مـن الـتوصـيات قـصد بـلوغ هـذه الـغايـة، وفـيما 
يلي أهم ما تقترحها الورقة من توصيات في هذا الباب: 

على المدى القريب تقترح الورقة: 

تمكين الأم مـــــن حـــــق نـــــقل الأبـــــناء إلى مـــــدارس 1.
أخـــرى متى مـــا حـــدثـــت خـــصومـــات أو نـــزاع بين 
الأبـــويـــن، مـــراعـــاة لـــلمصلحة الـــفضلى لـــلطفل، 

وإعمالا لمبادئ حقوق الطفل. 

تـمتيع وصي الأم بـنفس صـلاحـيات وصي الأب في 2.
كـــل مـــا يـــتعلق بـــتتبع وتســـيير الـــنائـــب الـــقانـــوني 
لــشؤون المــوصى عــليه، مــع رفــع الأمــر إلى الــقضاء 

والقضاء البديل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ضرورة تــــــعميم آلــــــية الإرشــــــاد الأسري التي مــــــن 3.
المـمكن أن تـضطلع بـأدوار مـهمة في مـسألـة إحـقاق 
نـــيابـــة شرعية مشـــتركـــة ومـــنصفة بين الأبـــويـــن، 
يــر مــسألــة  لاســيما حــينما يــحصل خــلاف في تــقر
مـــعينة مـــتعلقة بـــالـــطفل/ة، فـــهنا تـــتدخـــل آلـــية 
يـــب وجـــهات الـــنظر،  الإرشـــاد الأسري قـــصد تـــقر
وجــعل الأبــويــن يــقرران مــا يــنعكس إيــجابــا عــلى 

النمو والتنشئة السليمة والسوية للطفل/ة. 

على المدى المتوسط تقترح الورقة: 

جــعل الــنيابــة الــقانــونــية عــلى الأبــناء مشــتركــة بين 1.
الـحاضـن والـزوج أو الـزوجـة في حـالـة الـطلاق، مـع 

مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. 

يـنبغي أن يـتجه قـانـون مـدونـة الأسرة قـيد المـراجـعة 2.
والإعـداد إلى إلـغاء أحـكام المـادتين 236 و238 في 
مـــدونـــة 2004، وتـــعويـــضهما بـــأحـــكام مـــنصفة 
لـلمرأة ( تـعتمد الاجـتهاد الفقهـي المـنفتح والمـرجـعية 
الـكونـية لـحقوق الإنـسان) تـمكنها مـن الـقيام بـدور 
الــنيابــة الشرعية عــلى الأبــناء إســوة بــالــرجــل مــع 
مـراعـاة المـصلحة الـفضلى لـلطفل؛ لـتصبح الـنيابـة 
الشرعية عـلى الأبـناء حـق وواجـب عـلى الأب والأم 

على قدم المساواة وبشكل مشترك بلا تمييز. 

حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم
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البيبليوغرافيا المعتمدة 
ير:  قوانين وتقار

اتـــفاقـــية الـــقضاء عـــلى جـــميع أشـــكال التمييز ضـــد •
المـــرأة، الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم المتحـــدة، 18 دجنبر 

 https://n9.cl/jkvgi .1979

الإعــلان الــعالمــي لــحقوق الإنــسان، الجــمعية الــعامــة •
للأمم المتحدة، 10 دجنبر 1948.  

   https://bit.ly/4cXNfzw 

يـر الـسنوي حـول حـالـة حـقوق الانـسان بـالمـغرب • الـتقر
لــسنة 2022، مــنشورات المجــلس الــوطني لــحقوق 

الانسان، الرباط المغرب، 2023. 

يـر حـول الـقضاء الأسري بـالمـغرب، المجـلس الأعـلى • تـقر
للسلطة القضائية، يناير 2023. 

دســتور المــملكة، الأمــانــة الــعامــة لــلحكومــة المــغربــية، •
طبعة 2011. 

 https://n9.cl/nk5btr

يـة التشريع وزارة • مـدونـة الأسرة: صـيغة مـحينة، مـديـر
العدل، المملكة المغربية، 25 يناير 2016.  

 https://n9.cl/rz09g

مقالات صحفية  ومن مواقع إلكترونية: 

مــراد كــراخــي، الــولايــة الشرعية عــلى الأبــناء... نــقاش •
يتجــدد، مــوقــع إخــباري رقــمي مــغربي تــابــع للشركة 
يــخ النشر: 22 فبرايــر  الــوطــنية لــلإذاعــة والــتلفزة، تــار

يارة الموقع: 23 مارس 2024.  2023. تاريخ ز
 https://n9.cl/jv3zh

عـــبد الإلـــه شـــبل، الـــسماح لـــلأمـــهات بـــحق تجـــديـــد •
وإصـدار جـواز الـسفر لـلأبـناء يـنال إشـادات حـقوقـية، 
يـخ النشر: الإثنين  يـدة هسـبريـس الإلكترونـية، تـار جـر
يــارة المــوقــع: 19 مــارس  18 مــارس 2024. تــمت ز

 2024
 https://n9.cl/1xeoy

مـــنال لـــطفي، المـــحكمة تـــنظر في إســـقاط ولايـــة الأب •
يــدة  بين المــمثلة الــهوني وطــليقها أمين الــناجــي، جــر
يــــخ النشر: 09 يــــنايــــر  هســــبريــــس الإلكترونــــية، تــــار

يارة الموقع: 23 مارس 2024.  2024. تمت ز
 https://n9.cl/70npr 

مــنال لــطفي، الــقضاء يــسقط ولايــة المــمثل الــناجــي •
يـخ النشر:  يـدة هسـبريـس الإلكترونـية، تـار عـن ابـنه، جـر
يـــارة المـــوقـــع: 23 مـــارس  20 فبرايـــر 2023. تـــمت ز

 .2024
    https://n9.cl/krq1c

مـــذكـــرة المـــصباح في مـــواجـــهة “انحـــرافـــات” مـــذكـــرة •
المجــــلس الــــوطني لــــحقوق الإنــــسان حــــول إصــــلاح 
مـــدونـــة الأسرة، المـــوقـــع الإلكتروني لحـــزب الـــعدالـــة 
يـارة  يـخ ز يـخ النشر: 4 مـارس 2024، تـار والـتنمية، تـار

الموقع: 01 أبريل 2024. 
  https://n9.cl/6isg5

نـــــدوة حـــــول انـــــضمام المـــــغرب للبروتـــــكول المـــــلحق •
بـــاتـــفاقـــية الـــقضاء عـــلى أشـــكال التمييز ضـــد المـــرأة، 
يــخ النشر: 20 ديسمبر  مــؤســسة وســيط المــملكة، تــار
يـــارة المـــوقـــع:  الســـبت 24 مـــارس  يـــخ ز 2012. تـــار

  2024
 https://n9.cl/lq9rc

حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم
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"جيل" للشباب الباحث الريادي برنامج أطلقته منصات للأبحاث 

والدراسات الاجتماعية، يهدف إلى تأهيل واستكمال تكوين عدد من 

الباحثين الشباب في مجال العلوم الإنسانية من أجل تعزيز قدراتهم 

البحثية المتعلقة بتقنيات البحث النظري والميداني و تحليل 

المعطيات الأمبريقية في احترام تام للمقاربات العلمية وتقديمها 

للرأي العام وصناع القرار بما يخدم إيجابا القضايا المجتمعية الكبرى 

من عقلنة، وتنمية، وديمقراطية وحرية. 

www.jil.menassat.org


